
 الجزائــر – أجّــــل القضــــاء الجزائــــري 
فتح واحــــد من الملفات الثقيلة إلى شــــهر 
أكتوبر القــــادم، ويتهم فيهــــا رموز بارزة 
من ســــلطة الرئيــــس الراحــــل عبدالعزيز 
شــــقيقه  رأســــهم  وعلــــى  بوتفليقــــة، 
ومستشــــاره الشخصي ســــعيد بوتفليقة، 
ووزيــــر العدل طيب لــــوح، إلى جانب عدد 
من المســــؤولين الكبــــار فــــي وزارة العدل 

بشــــبهات  أعمــــال،  ورجــــال  والحكومــــة 
فساد.

ويتعلق الأمر بـ“جناية التحريض على 
التزوير في محررات رســــمية والتحريض 
علــــى التحيز والمشــــاركة فــــي التحريض 
على التحيز، وإســــاءة استغلال الوظيفة، 
بالإضافة إلى إعاقة السير الحسن للعدالة 

والمشاركة في إعاقة سير العدالة“.
وســــيفتح ظهور رجل الظل القوي في 
السلطة السابقة ســــعيد بوتفليقة المجال 

أمــــام التأويلات المســــتجدة حــــول مصير 
الرجــــل، في ظل الحديث عن توافق باطني 
بــــين أجنحــــة النظــــام السياســــي القائم، 
يبحث عن الفرصة المواتية للملمة الشرخ 
الــــذي أحدثتــــه صدمة الحراك الشــــعبي، 
وصعود القيادة الســــابقة لواجهة المشهد 

السياسي في البلاد.
وكان ســــعيد بوتفليقة قد تمت تبرئته 
مــــن طرف القضاء العســــكري مطلع العام 
الجــــاري، من تهم التآمر علــــى أمن البلاد 
وعلى قيادة المؤسســــة العســــكرية، وعلى 
النظام السياسي في البلاد، لكنه لم يطلق 
سراحه حينها، وأحيل على السجن المدني 
بالعاصمــــة، فــــي انتظار معالجــــة قضايا 

مدنية اتهم بالضلوع فيها.
وقضــــت المحكمة العســــكرية بالبليدة 
في شــــهر أغســــطس 2019 بخمســــة عشر 
عامــــا ســــجنا نافــــذا، إلى جانــــب كل من 
مديــــري جهاز الاســــتخبارات الســــابقين 
اللواءيــــن محمــــد محمد مديــــن (توفيق) 
وعثمان طرطاق (بشــــير)، وكذلك رئيســــة 
حزب العمال لويزة حنون، في حين قضت 
بعشرين عاما سجنا غيابيا، في حق وزير 
الدفاع الســــابق الجنرال خالد نزار وابنه 

طارق، ورجل الأعمال بن حمدين.
وكانت الســــلطة القضائية قد سمحت 
لســــعيد بوتفليقة بزيارة شــــقيقه الراحل 

فــــي إقامته بضاحية زرالدة عندما اشــــتد 
عليــــه المــــرض، كمــــا ســــمح لــــه بالترحم 
عنــــد  عليــــه  الأخيــــرة  النظــــرة  وإلقــــاء 
وفاته، لكنــــه لم يكن مــــن ضمن الحضور 
فــــي الجنــــازة الرســــمية بمقبــــرة العالية 

بالعاصمة.
وتتــــداول تقارير محليــــة بأن الرئيس 
الراحــــل كان همــــه الأكبر خــــلال لحظات 
صحوته من المرض، الاطمئنان على شقيقه 
وبحــــث كيفية تخليصه من الســــجن، وأن 
مصيــــره كان ضمن وصيــــة تركها لمحامي 
العائلة مليــــود إبراهيمي، بالحرص على 

إنقاذ سعيد بوتفليقة من السجن.
ورغــــم أن الرئيس الراحــــل ظل يمثل 
منذ تنحيه في مطلع أبريل 2019 ما يعرف 
بـــــ“رأس العصابة“ في خطابات الســــلطة 
الجديــــدة، إلا أن الجنازة الرســــمية التي 
نظمت له توحــــي بأن المفــــردات المذكورة 
كانــــت مــــن قبيــــل الاســــتهلاك الإعلامــــي 
لاحتواء غضب الشــــارع، وأن التوافق بين 
أركان النظــــام لــــم يهتز يوما مــــا، بل ظل 
خفيا، لاسيما وأن المسؤول الأول سياسيا 
وأخلاقيا عــــن المرحلة لم يتم اســــتدعاؤه 
للقضاء كمتهم ولا كشــــاهد إلــــى أن وفته 

المنية.
ويرى مراقبون أن سعيد بوتفليقة كان 
يحظــــى بمكانة مميزة لدى شــــقيقه الأكبر 

(عبدالعزيز)، ولدى والدته الراحلة، ولذلك 
ينصــــب الاهتمام لــــدى أفرادهــــا المتبقين 
على تخليصه من الســــجن، وهو سيناريو 
قريب، قياســــا بعدم وجــــود تهم ثابتة في 
حق الرجل قياســــا بالرمــــوز الآخرين من 
الحلقة التي كانت تعمل معه، كوزير العدل 
الســــابق طيب لوح، ومدير الأمن السابق 

أيضا الجنرال عبدالغني هامل.

وذكــــر تقريــــر الإحالــــة لمحكمــــة الدار 
البيضــــاء بالعاصمــــة، بأن تهمة ســــعيد 
بوتفليقــــة ورجل الأعمال علي حداد، قد تم 
تكييفها إلى جنحة المشاركة في استغلال 
الوظيفــــة، والمشــــاركة فــــي إعاقة الســــير 
الحســــن للعدالة، وهما تهمتان يعالجهما 

قانون مكافحة الفساد والوقاية منه.
وظــــل ســــعيد بوتفليقــــة منــــذ إصابة 
شــــقيقه بوعكــــة صحية فــــي 2013، يؤدي 

وتمكــــن  للبــــلاد،  الفعلــــي  الحاكــــم  دور 
بموافقة أجنحــــة النظام من تمرير الولاية 
الرئاسية الرابعة لعبدالعزيز بوتفليقة في 
2014، كمــــا كان يطمح إلى ولاية خامســــة، 
لــــولا الثورة الشــــعبية التــــي أطاحت به، 
ومهــــدت الطريق لصعود جناح عســــكري 
بقيادة الجنرال الراحل أحمد قايد صالح، 
إلــــى الواجهــــة وإســــقاطه رمــــوز المرحلة 
البوتفليقة، وعلى رأسهم رجل الظل سعيد 

بوتفليقة.
وكان طيلة الســــنوات الســــت الأخيرة 
بمثابــــة القطــــب الــــذي يحرك كل شــــيء 
في البــــلاد، بما فيها الحكومــــة والبرلمان 
مستندا  والأمن،  والاستخبارات  والجيش 
في ذلــــك إلى وظيفة لم تصدر في الجريدة 
الرســــمية للجمهوريــــة، وهي المستشــــار 

الشخصي لرئيس الجمهورية.
ويــــرى متابعون للشــــأن الجزائري أن 
التحــــولات التــــي أعادت جنــــاح الصقور 
العسكري ( وزير الدفاع الأسبق خالد نزار 
ومدير جهاز الاستخبارات المتقاعد محمد 
مدين) إلــــى دوائــــر القــــرار، بإمكانها أن 
تعيد ترتيب الأجنحة، خاصة بعد ســــقوط 
جناح أحمد قايد صالح، وأن تعيد الحرية 
لســــعيد بوتفليقة، لاســــيما وأن الرجل لا 
يملك تهما ثقيلة في ســــجله، فقد كان يدير 

الأمور دون أن يترك أثرا لبصمته.  

صابر بليدي
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حسابات سياسية بين أجنحة السلطة الجزائرية

 بنغــازي (ليبيا) – أكد المستشار الإعلامي 
لرئاســـة مجلـــس النـــواب الليبـــي فتحي 
المريمـــي الأحد إمكانية أن يتم اللجوء إلى 
العمل بالقانـــون الحالي لانتخاب البرلمان 
المقبـــل، وذلك في حال لم يتم التوافق على 

قانون جديد.
وقـــال المريمـــي فـــي بيـــان إن مجلس 
النواب أصدر قانون انتخاب رئيس للدولة 
الليبيـــة ويعكف الآن على إصـــدار قانون 

انتخاب مجلس نواب جديد.
وأضاف أنه في حالة لم يتمكن من ذلك 
فإن قانون انتخاب مجلس النواب الحالي 
ســـاري المفعـــول وممكـــن العمل بـــه وأن 
القاعدة الدســـتورية موجودة في الإعلان 

الدستوري المعمول به في ليبيا.
وأشـــار المريمـــي إلى أنـــه يجب على 
لإجـــراء  إرادتهـــم  يؤكـــدوا  أن  الليبيـــين 
الانتخابـــات فـــي موعدهـــا يـــوم الرابـــع 
والعشـــرين من ديســـمبر القادم لانتخاب 
رئيـــس للبلاد ومجلس نواب جديد لأن كل 

الإجراءات القانونية لذلك متوفرة.
بـــين  مؤخـــرا  التوتـــرات  وعـــادت 
مؤسســـات الحكم في ليبيا جراء خلافات 
بين مجلـــس النواب من جانـــب والمجلس 
الأعلى للدولة وحكومـــة الوحدة الوطنية 
من جانب آخر، خاصـــة على الصلاحيات 

ومشاريع القوانين الانتخابية.
وكان مجلـــس النواب صـــوت بأغلبية 
تسعة وثمانين صوتا على سحب الثقة من 
الحكومـــة، على أن تقوم بتســـيير الأعمال 
إلى حـــين إجـــراء الانتخابات الرئاســـية 
والبرلمانيـــة المقررة في الرابع والعشـــرين 

من ديسمبر القادم.
ولاقى ســـحب الثقة رفضا من المجلس 
الرئاســـي وبعثة الأمم المتحـــدة للدعم في 
ليبيا اللذين طالبا ببقاء الحكومة والتفات 
مجلـــس النواب للاســـتحقاق  القادم عبر 

إعداد قانون لانتخاب البرلمان الجديد.
د رئيس حكومة الوحدة الوطنية  وتعهَّ
الليبية ببناء ”جيش موحّد“ لليبيا، مؤكدا 
أن هذا الجيش ”لن يتبع شخصا أو قبيلة 
أو مدينـــة“، وذلك في انتقاد لقائد الجيش 
الليبي المشـــير خليفة حفتر، الذي ســـبق 
أن قـــال إن الجيش لن يكـــون خاضعا لأي 
ســـلطة إلا إذا كانـــت منتخبة من الشـــعب 

كونه مصدر السلطات.
ومن جانبه قال رئيس مجلس النواب 
عقيلـــة صالـــح لتلفزيـــون ”218“ الليبـــي 
الجمعـــة، إن البرلمـــان سيســـلم الســـلطة 

بمجرد انتخاب ”جسم تشريعي جديد“.
الانتخابـــات  إجـــراء  المقـــرر  ومـــن 
البرلمانية والرئاســـية في ليبيا في الرابع 

والعشرين من ديسمبر المقبل.
ومنذ مـــارس الماضي تســـلم المجلس 
الرئاســـي الجديد برئاســـة محمد المنفي، 
عبدالحميد  برئاســـة  الوحـــدة  وحكومـــة 
الدبيبـــة مهامهـــا فـــي ليبيـــا، وذلك وفق 
خطة توصل إليهـــا منتدى الحوار الليبي 
برعاية الأمم المتحدة لإدارة شـــؤون البلاد 
والتحضيـــر لإجـــراء انتخابات رئاســـية 

وتشريعية.

 القانون الانتخابي 

الحالي يؤسس 

برلمانا ليبيا جديدا

ظهور سعيد بوتفليقة 

سيفتح المجال أمام 

التأويلات المستجدة حول 

مصيره في ظل الحديث عن 

توافق بين أجنحة النظام 

 تونــس – لوّح المســـتقيلون من حركة 
النهضة الإســـلامية بإمكانية ولادة حزب 
سياسي جديد في تونس، وتكوين جبهة 
مغايرة، بعد الفشـــل فـــي إصلاح الحركة 
مـــن الداخـــل والإقـــرار بتحمـــل قيادتها 

مسؤولية عزلتها في المشهد.
وأفادت القيادية المستقيلة من الحركة 
ربـــاب بـــن لطيـــف أن ”كل شـــيء وارد، 
وليس لدينـــا الآن برنامج جاهز وواضح 

بخصوص تأسيس حزب جديد“.
لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وقالـــت 
”اســـتقلنا مـــن النهضة وفكرة تأســـيس 

حراك سياسي جديد ممكنة“.
مـــن  وأعضـــاء  قياديـــا   113 ووقـــع 
النهضة السبت على بيان استقالاتهم من 
الحزب، مشـــددين على أن السبب المباشر 
في الاستقالة الجماعية اعترافهم بالفشل 
فـــي إصلاح الحزب مـــن الداخل والإقرار 
بتحمل القيادة الحالية المسؤولية الكاملة 
فـــي ما وصلت إليه الحركـــة من عزلة في 

الساحة الوطنية.
ومن بـــين موقّعـــي بيان الاســـتقالة 
قيـــادات مـــن الصـــف الأول علـــى غـــرار 
عبداللطيـــف المكي وســـمير ديلو ومحمد 
بن ســـالم، وعـــدد مـــن أعضـــاء مجلس 
النـــواب المعلقـــة اختصاصاته على غرار 
جميلة الكسيكســـي والتومي الحمروني 
ورباب بن لطيف ونســـيبة بن علي، وعدد 
من أعضاء المجلس الوطني التأسيســـي 
علـــى غرار آمال عـــزوز، وعدد من أعضاء 
مجلـــس الشـــورى الوطنـــي ومجالـــس 
الشـــورى الجهويـــة والمكاتـــب الجهوية 

والمحلية.
وقـــال المســـتقيلون مـــن الحركة في 
بيان إن ”الخيارات السياســـية الخاطئة 
لقيـــادة حركة النهضـــة“ أدت إلى عزلتها 
وعـــدم نجاحهـــا فـــي الانخـــراط الفاعل 
فـــي أي جبهة مشـــتركة لمقاومـــة الخطر 
الاســـتبدادي الداهم الـــذي تمثله قرارات 

الثاني والعشرين من سبتمبر 2021.
وأكد القيادي المســـتقيل ســـمير ديلو 
في تصريحات صحافية أن ”هناك تحيينا 
متواصـــلا للقائمـــة، ولكننـــا لا نســـعى 
للتحشـــيد الواســـع ولا للتحريـــض على 

الاستقالة، الشأن النهضوي الداخلي يهم 
من بقوا فيها“.

وحول تأســـيس حـــزب جديـــد، قال 
ديلو ”لسنا في سياق أو وارد ديناميكية 
تأســـيس بمن غـــادروا، فمـــا جمعنا هو 
مســـاعي إصلاح ثم خطوة الاستقالة، ما 
سيتلو ذلك رهين بالنقاشات الجارية بين 
هؤلاء وغيرهم ولن يكون، في كل الأحوال، 
مكمّلا لحركة النهضة ولا إعادة لتجربتها 

ولا استنساخا ولا منافسة معها“.
ويرى مراقبون أن الحزب السياســـي 
الجديد للمســـتقيلين من الحركة سيبقى 
في مدار التيارات الإســـلامية، وســـيكون 

حزبا احتياطيا للنهضة.
وأفـــاد المحلل السياســـي منذر ثابت 
أنـــه ”يمكن تكويـــن حزب جديـــد، خارج 
ألوان الحركة الإسلامية، ويمكن أن يكون 
موضوعـــا في اتجـــاه إعادة انتشـــار أو 

بمثابة قارب نجاة“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
”يمكـــن أن يكـــون انشـــقاقا حقيقيا، وفي 

كل الحالات الأحزاب الإسلامية تلتقي في 
النهاية، والحزب الجديد سيبقى في مدار 

التيارات الإسلامية“.
وتابع ثابـــت ”كان مـــن المفروض أن 
يتـــم الانشـــقاق وتقديم الاســـتقالات قبل 
الخامس والعشـــرين من يوليـــو، كل من 
ينقلـــب وينشـــق بعـــد حـــدث نوعـــي أو 
جذري لا يمكن أن يعتدّ بموقفه“، مضيفا 
”الخلافات الســـابقة بين قيادات النهضة 

والغنوشـــي هي تناقضات هامشية، وأي 
استهداف للحركة سينقلب هؤلاء“.

واســـتطرد ”الحزب الجديد ســـيكون 
مجرد احتياطي لحركة النهضة“.

وتتعـــزز فرص تأســـيس حزب جديد 
بعد فشـــل القيادات في إقناع الغنوشـــي 
بضـــرورة الإصـــلاح داخـــل الحركة، مع 
تكريـــس مبـــدأ التـــداول الســـلمي على 
القيـــادة وضـــخ دمـــاء شـــبابية جديدة 
بنظرة استشرافية وبرامج جديدة تتلاءم 

وطبيعة المجتمع التونسي.
وقـــال أحمد النفاتي عضـــو النهضة 
المستقيل إن قائمة المستقيلين من الحزب 
قد أقدمت على خطوتها بعد أن استنفدت 
كافة الســـبل لإحداث حركة تغيير جذرية 

وواضحة في حركة النهضة.
وأكـــد أن القيادات الحالية قد فرضت 
علـــى الحزب نوعا من العزلة السياســـية 

بسبب العديد من الأخطاء التي ارتكبتها 
علـــى مـــدى مشـــاركتها فـــي الحكومات 
والتحالفـــات الحزبية منذ ســـقوط نظام 

الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وأعلـــن محمـــد القوماني اســـتقالته 
من رئاســـة لجنة إدارة الأزمة السياسية 
والتـــي كلـــف بها مباشـــرة بعـــد إعلان 
فـــي  ســـعيد  قيـــس  الرئيـــس  قـــرارات 
يوليـــو  مـــن  والعشـــرين  الخامـــس 

الماضي.
وأكدت النهضة أن القوماني استعفى 
من رئاســـة لجنة إدارة الأزمة السياسية 
بناء على ما اعتبره نزوع الرئيس سعيد 
نحو حكم فردي مطلق، وما يقود إليه هذا 
التوجه من غلق لأبواب الحوار مع جميع 

المخالفين له.
القومانـــي  أن  الحركـــة  وأوضحـــت 
ســـيواصل الاضطـــلاع بمهامـــه بالمكتب 
العلاقـــة  لمكتـــب  كمســـؤول  التنفيـــذي 

بمنظمات المجتمع المدني.
ولم تكن هذه أول اســـتقالة تشـــهدها 
حركـــة النهضـــة ولكنهـــا مختلفـــة عما 
ســـبقها، نظرا للعدد الكبير للمســـتقيلين 
وثقـــل القيادات المســـتقيلة وشـــعبيتها 
ومـــدى تأثيرها على قواعد الحركة، وهي 
خطـــوة قد تنال من بنية الحركة وتفككها 
بشـــأن  تســـاؤلات  وتطـــرح  وتنهيهـــا، 
قدرة حـــزب النهضة علـــى الصمود أكثر 
وعلى الاســـتمرار في المشـــهد السياسي 

بتونس.

وسبق أن نشر مئة قيادي في الحزب 
إصلاحات  رســـالتين تطالبـــان بإجـــراء 
ديمقراطية داخل الحركة وعدم ترشـــيح 
رأس  علـــى  جديـــدة  لولايـــة  الغنوشـــي 

الحزب.
وشـــهد الحـــزب موجـــة ســـابقة من 
الاستقالات شـــملت الأمين العام السابق 
زيـــاد العـــذاري ورجـــل التنظيـــم البارز 
عبدالحميد الجلاصي، فيما اعتزل الاسم 
الثاني في الحركة عبدالفتاح مورو العمل 
السياســـي بعد خوضه السباق الرئاسي 
فـــي 2019، وســـبقهم حمـــادي الجبالـــي 

رئيس أول حكومة بعد 2011.
ولـــم يتضـــح حـــد اللحظـــة مـــا إذا 
كانت الحركة ســـتلتزم بتنظيم مؤتمرها 
الحادي عشر نهاية العام الجاري في ظل 
الانقســـامات الحاليـــة والدعوات لتنحي 
الغنوشـــي من منصب الرئاســـة والدفع 
بقيادات الجيل الثاني إلى مراكز القرار.

النهضة  حركـــة  داخـــل  والخلافـــات 
ليســـت وليـــدة اللحظـــة، بـــل خرجـــت 
إلـــى العلـــن منـــذ حوالي عامـــين، وظهر 
انقســـام بين قياداتها إلـــى تيار معارض 
الحركـــة  رأس  علـــى  الغنوشـــي  لبقـــاء 
وآخـــر معارض لذلـــك، لكنهـــا تصاعدت 
بعـــد قـــرارات الرئيـــس ســـعيد بتجميد 
أعضائه  وتجريد  البرلمـــان  اختصاصات 
من الحصانة وتوليه الســـلطة التنفيذية، 
ثم إعلانه تعليق العمل بأبواب كاملة من 

الدستور وتجميعه كافة السلطات.

لم تســــــتبعد قيادات مســــــتقيلة من 
الإسلاميين  واجهة  النهضة،  حركة 
في تونس، تأســــــيس حــــــزب جديد 
بأفكار ورؤى مختلفة، بعد فشــــــلها 
ــــــادة الحالية للنهضة  في إقناع القي
بتغيير  الغنوشــــــي  راشــــــد  برئاسة 
توجهــــــات الحركة وفقــــــا لانتظارات 

التونسيين.

حون 
ّ
المستقيلون من حركة النهضة يلو

بتأسيس حزب جديد في تونس
ى واقع الخلافات والانشقاق

ّ
الفشل في إقناع الغنوشي بالتغيير غذ

قيادة النهضة تدفع ثمن عنادها 

محاكمة سعيد بوتفليقة تحدد مصير العلاقة بين أجنحة النظام الجزائري

الحزب الجديد 

سيكون بمثابة قارب 

نجاة بعد الأزمة

منذر ثابت

 تأسيس حراك 

سياسي جديد بعد 

الاستقالة فكرة ممكنة

رباب بن لطيف
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